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الدورة الثامنة والخمسون 
البند ١٢ من جدول الأعمال 

  تقرير الس الاقتصادي والاجتماعي 
ـــم  تفويــض الســلطة الرسميــة في المســائل المتعلقــة بموظفــي صنــدوق الأم

 المتحدة للسكان 
 مذكرة من الأمانة العامة 

يوجه انتباه اللجنة الخامسـة إلى مقـرر الـس الاقتصـادي والاجتمـاعي ٢٢٤/٢٠٠٣  - ١
الذي ينص على ما يلي: 

�أحاط الس الاقتصـادي والاجتمـاعي علمـا في جلسـته العامـة الثلاثـين المعقـودة في 
ـــدوق  ١١ تمـوز/يوليـه ٢٠٠٣ بمقـررات الـس التنفيـذي لبرنـامج الأمـم المتحـدة الإنمـائي وصن
/DP)، وأوصـى  الأمم المتحدة للسكان الـتي اتخذهـا في دورتـه السـنوية لعـام ٢٠٠٣ (2003/26
الجمعيـة العامـة بـأن يقـوم الأمـين العـام بتفويـض الســلطة الرسميــة في مســائل شــؤون موظفــي 
صندوق الأمم المتحدة للسكان إلى المديرة التنفيذية للصندوق، حسـبما هـو مقـترح في الوثيقـة 

 .�DP/FPA/2003/5

وترد وثائق المعلومات العامة المقدمة إلى الس الاقتصـادي والاجتمـاعي في المرفقـات  - ٢
من الأول إلى الثالث. 



203-52517

A/C.5/58/2

 المرفق الأول* 
 صندوق الأمم المتحدة للسكان 

تفويض السلطة الرسمية إلى المديرة التنفيذية في مسـائل شـؤون موظفـي صنـدوق 
الأمم المتحدة للسكان 

يقدم هذا التقرير إلى الس التنفيـذي ـدف بـدء عمليـة تفويـض السـلطة الرسميـة إلى  - ١
المديـرة التنفيذيـة في مسـائل شـؤون موظفـي صنـدوق الأمـم المتحـدة للسـكان. وتتطلـب هـــذه 
العملية أن يوصي الس التنفيذي الجمعية العامة، من خلال الس الاقتصـادي والاجتمـاعي، 
بأن يفوض الأمين العام السلطة الرسمية إلى المديرة التنفيذيـة. وهـذا التفويـض بالسـلطة، يسـتند 
إلى قرار من هيئة تداولية مختصة فيما يتعلق بمنظمة مثل صنـدوق الأمـم المتحـدة للسـكان، ولـه 
سوابق عديدة، بمـا في ذلـك تفويـض هـذا النـوع مـن السـلطة إلى مديـر برنـامج الأمـم المتحـدة 
ـــام لوكالــة  الإنمـائي، وإلى مفوضـة الأمـم المتحـدة السـامية لشـؤون اللاجئـين، وإلى المفـوض الع

الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى، في جملة مسؤولين. 
والسـلطة الرسميـة في مسـائل شـؤون موظفـي صنـدوق الأمـم المتحـدة للســـكان مخولــة  - ٢
حاليـا لمديـر برنـامج الأمـم المتحـدة الإنمـائي، كمـا كـان الحـال منـذ عـام ١٩٦٩ حينمـا وضــع 
الأمين العام الصندوق تحت سلطة المدير. وفي عام ١٩٧٢، وضعت الجمعيـة العامـة الصنـدوق 
تحت سلطتها (القرار ٣٠١٩ (د-٢٧)). وبذلك أعطي الصندوق سلطة على عملياتـه وتمكـن 
مـن أن ينشـئ، بموافقـة مجلـس إدارة برنـامج الأمـم المتحـــدة الإنمــائي، قواعــده وأنظمتــه الماليــة 
الخاصة به؛ ونظام أولويات لتخصيص الموارد؛ وإجراءات للتخطيط والبرمجة؛ وأسـاليب لتنفيـذ 
البرامج. ونص القرار أيضا على أن يقدم صندوق الأمم المتحـدة للسـكان تقـاريره مباشـرة إلى 
مجلـس إدارة برنـــامج الأمــم المتحــدة الإنمــائي، والــس الاقتصــادي والاجتمــاعي، والجمعيــة 
العامة. إلا أنه، على الصعيـد الإداري، ظـل برنـامج الأمـم المتحـدة الإنمـائي يمثـل الصنـدوق في 

الميدان، ويدير موظفيه، ويقدم له الخدمات المالية. 
وأعـاد قـرار الجمعيـة العامـة ١٠٤/٣٤ لعـام ١٩٧٩ تـأكيد مـا ورد في القــرار ٣٠١٩  - ٣
(د-٢٧) ونص على أن صندوق الأمم المتحدة للسكان هو هيئة فرعية تابعة للجمعيـة العامـة. 
ولاحـظ القـرار أيضـا أنـه ينبغـي للصنـدوق أن يواصـل الاسـتفادة مـن خدمـات برنـامج الأمـــم 

المتحدة الإنمائي، بما في ذلك خدمات ممثليـه في الميـدان. وتنـاولت الجمعيـة العامـة مسـألة تمثيـل 
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الصنـدوق في الميـدان في المقـرر ٤٣٨/٥٠ المـؤرخ ٢٠ كـانون الأول/ديســـمبر ١٩٩٥، الــذي 
اعتبر رسميا أن المديرين القطريين للصندوق هم ممثلون لصندوق الأمم المتحدة للسكان. 

وقبل عام ١٩٨٣، كان مديـر البرنـامج يتـولى تعيـين المديـر التنفيـذي لصنـدوق الأمـم  - ٤
المتحـدة للسـكان. إلا أنـه، في عـام ١٩٨٣، قـام الأمـين العـام مباشـــرة، للمــرة الأولى، بتعيــين 

المدير التنفيذي للصندوق وقام بعدها بتعيين المديرين التنفيذيين وإعادة تعيينهم. 
وقد وافق برنامج الأمم المتحدة الإنمائي علـى طلـب صنـدوق الأمـم المتحـدة للسـكان  - ٥
تخويلـه السـلطة الرسميـة في المسـائل المتعلقـة بشـــؤون موظفيــه. كذلــك تشــاور الصنــدوق مــع 
المكتب التنفيذي للأمين العام بشأن هذه المسألة، وأوصــى المكتـب، بنـاء علـى مشـورة مكتـب 

الشؤون القانونية بالأمم المتحدة، بأن يتبع الصندوق العملية التي ترد موجزة في الفقرة ١. 
وتخويل هذه السلطة إلى المديرة التنفيذية من شأنه تحسين إدارة دوائر شؤون الموظفـين  - ٦
بـالصندوق وكفاءـا ومســـاءلتها ومعالجــة الحالــة الشــاذة الــتي لاحظــها مراجعــو الحســابات 
الداخليون والمتمثلة في أنـه رغـم أن المديـرة التنفيذيـة لهـا سـلطة فنيـة علـى موظفـي الصنـدوق، 
فـهي لا تتمتـع بالســـلطة الرسميــة لتعيــين موظفــي الصنــدوق أو إدارــم أو اتخــاذ الإجــراءات 

التأديبية ضدهم. 
وتخويل المديرة التنفيذية سلطة شؤون الموظفين لن تكون لـه أيـة آثـار ماليـة مباشــــــرة  - ٧
أو تكاليف إضافية. وسيستمر الصندوق في الاستفادة من بعض خدمات شؤون الموظفين الـتي 
يوفرها برنامج الأمم المتحدة الإنمــائي، كمـا سيسـتمر في دفـع تكلفـة تلـك الخدمـات. وتكلفـة 
خدمات شؤون الموظفين التي سيتكبدها الصندوق سـتعوض بـالتخفيض المقـابل في المبـالغ الـتي 

تسدد إلى برنامج الأمم المتحدة الإنمائي. 
 

معلومات أساسية رئيسية 
اتبع صندوق الأمم المتحدة للسكان عملية مماثلة في عـام ١٩٩١ اسـتنادا إلى ملاحظـة  - ٨
أبداها مجلس مراجعي حسابات الأمم المتحدة مفادها أن �تدخل إدارة برنـامج الأمـم المتحـدة 
الإنمائي في مسائل الموظفين الخاصة بصندوق الأمـم المتحـدة للسـكان يسـبب حـدوث عقبـات 
وتباطؤ في الإجراءات�. ومن ثم، أوصى مجلس مراجعي الحسابات بأنه يجــب �تبسـيط عمليـة 
ـــن الاقتصــاد والكفــاءة في  التوظيـف ونقـل إجـراءات التعـاقد إلى الصنـدوق� تحقيقـا �لمزيـد م
استخدام الموارد� (انظر الوثيقة DP/1991/36، المرفق ٢). وأيد برنامج الأمم المتحـدة الإنمـائي 
هذا التقدير ووافق على أن تكــون للمديـرة التنفيذيـة سـلطة رسميـة في المسـائل المتعلقـة بشـؤون 
موظفي الصندوق. كذلك أيدت اللجنة الاستشـارية لشـؤون الإدارة والميزانيـة تفويـض سـلطة 
D)، ولاحظــت أن  P/1991/40 ـــة (الوثيقــة رسميـة في مسـائل شـؤون الموظفـين للمديـرة التنفيذي
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�هذه السلطة من شــأا أن تكـون تعبـيرا عـن المركزيـن القـانوني والواقعـي اللذيـن يتمتـع مـا 
الصندوق بالفعل في مجالات أخرى داخل منظومة الأمم المتحدة� (الفقرة ٣٤). 

وأيد مجلس إدارة برنامج الأمم المتحدة الإنمائي هـذا التقديـر وأوصـى الجمعيـة العامـة،  - ٩
عن طريق الس الاقتصادي  والاجتماعي، بأن يفوض الأمين العام السلطة الرسمية في مسـائل 
شؤون موظفي صندوق الأمـم المتحـدة للسـكان إلى المديـر التنفيـذي (المقـرر ٣٦/٩١، الفقـرة 
١٨). وأحاط الس الاقتصادي والاجتماعي علما ذا الطلب، على النحو الــوارد في الوثيقـة 
E/1991/91/Add.1، وأدرجه ضمن تقريره الرسمي المقدم إلى الجمعية العامة. ولم تتخذ الجمعيـة 

العامة إجراء بشأن هذا البند، حيث أنه ساد رأي بضرورة انتظار تطـور عمليـة الإصـلاح الـتي 
بدأها الأمين العام قبل الاستجابة للطلبات المتعلقة ذه المسائل. 

وكـرر الصنـدوق طلبـه في عـــام ١٩٩٨ بنــاء علــى توصيــة مــن مراجعــي الحســابات  - ١٠
الداخليين تفيد بأنه ينبغي لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي وصنـدوق الأمـم المتحـدة للسـكان أن 
�يحددا بوضوح سلطة ومسؤولية كل منظمة فيما يتعلق بموظفي المقار والموظفين الميدانيـين�. 
وعقب مفاوضات مستفيضة بشأن هذه المسألة، قام الرئيسان التنفيذيـان للمنظمتـين في أواخـر 
عام ٢٠٠٠، بإبلاغ الأمين العام بأما قد اتفقا على إحالة السلطة الرسمية في المسـائل المتعلقـة 
بشـؤون موظفـي صنـدوق الأمـم المتحـدة للسـكان إلى المديـرة التنفيذيـــة للصنــدوق. والطلــب 

الوارد في هذا التقرير المقدم إلى الس التنفيذي يمثل نتيجة تلك العملية. 
 

توصية 
قـد يرغـــب الــس التنفيــذي في أن يوصــي الجمعيــة العامــة، عــن طريــق الــس  - ١١
الاقتصادي والاجتماعي، بأن يقوم الأمين العام بتفويض السلطة الرسميــة في مسـائل شـؤون 
موظفي صندوق الأمم المتحدة للسـكان إلى المديـرة التنفيذيـة، حسـبما هـو مقـترح في هـذه 

الوثيقة. 
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 المرفق الثاني* 
 صندوق الأمم المتحدة للسكان 

تفويض السلطة الرسمية إلى المديرة التنفيذية في مسـائل شـؤون موظفـي صنـدوق 
 الأمم المتحدة للسكان 

تقرير اللجنة الاستشارية لشؤون الإدارة والميزانية 
نظـرت اللجنـة الاستشـارية لشـؤون الإدارة والميزانيـــة في تقريــر المديــر التنفيــذي عــن  - ١
تفويض السلطة الرسمية إلى المديرة التنفيذية في مسائل شـؤون موظفـي صنـدوق الأمـم المتحـدة 
للسكان (DP/FPA/2003/5). وخلال نظرها في التقرير، اجتمعت اللجنة الاستشارية إلى نائب 

المديرة التنفيذية وزملائها الذين قدموا معلومات إضافية. 
وكمـا هـو مبـين في الفقـرة ٢ مـن التقريـــر، فــإن الســلطة الرسميــة في مســائل شــؤون  - ٢
موظفي صندوق الأمـم المتحـدة للسـكان منوطـة حاليـا بمديـر برنـامج الأمـم المتحـدة الإنمـائي، 
كمـا جـرت العـادة منـذ عـام ١٩٦٩ عندمـا وضـع الأمـين العـام الصنـدوق تحـت سـلطة مديــر 
البرنامج. وفي عام ١٩٧٢، وضعـت الجمعيـة العامـة الصنـدوق تحـت سـلطتها (القـرار ٣٠١٩ 
(د – ٢٧))؛ إلا أنه من الناحية الإدارية، ظل برنامج الأمم المتحدة الإنمـائي يمثـل الصنـدوق في 

الميدان، ويدير موظفي الصندوق ويوفر الخدمات المالية إلى الصندوق. 
وتلاحظ اللجنة من الفقرتين ٥ و ٦ من التقرير أن برنامج الأمم المتحدة الإنمـائي أيـد  - ٣
طلـب الصنـدوق للحصـول علـى السـلطة الرسميـــة في مســائل شــؤون موظفــي الصنــدوق وأن 
ـــرة التنفيذيــة مــن شــأنه أن يحســن الإدارة والفعاليــة والمســاءلة  تفويـض هـذه السـلطة إلى المدي
فيما يتعلق بخدمات موظفي الصندوق، وأن يعـالج الشـذوذ الـذي لاحظـه مراجعـي الحسـابات 
الداخليين والكامن في أنه بالرغم من أن المديرة التنفيذية تمـارس سـلطة جوهريـة علـى موظفـي 

الصندوق، فإا لا تتمتع بسلطة رسمية لتعيين، أو إدارة، أو تأديب موظفي الصندوق. 
وكمـا هـو مبـين في الفقـرة ٧ مـن التقريـر، فـإن تفويـــض الســلطة الرسميــة إلى المديــرة  - ٤
التنفيذية للصندوق �لن تكون له أي آثار مالية مباشرة أو تكاليف إضافيـة�. وزودت اللجنـة 
الاستشارية، بناء على طلبها، بالمعلومات الإضافية عن الآثـار الماليـة والإداريـة الـتي قـد تـترتب 
علـى تفويـض هـذه السـلطة، وهـذه المعلومـات مرفقـة طيـــه. وتلاحــظ اللجنــة الاستشــارية أن 
الأرقام المتاحة مؤقتة وتحث على سرعة إكمـال المناقشـات بـين برنـامج الأمـم المتحـدة الإنمـائي 

وصندوق الأمم المتحدة للسكان. 
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وتوصي اللجنة الاستشارية بالموافقة علـى التوصيـة الـواردة في الفقـرة ١١ مـن التقريـر  - ٥
المتعلق بتفويض السلطة الرسمية إلى المديرة التنفيذية في مسـائل شـؤون موظفـي صنـدوق الأمـم 

المتحدة للسكان. 
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 المرفق 
تكاليف فترة السنتين المتصلة بتفويـض السـلطة في شـؤون الموظفـين إلى صنـدوق  أولا -

الأمم المتحدة للسكان 
الوفورات – ١٠٠ ١٥١ دولار 

ـــد  الإعانـة المقدمـة إلى برنـامج الأمـم المتحـدة الإنمـائي للخدمـات القانونيـة المتصلـة بـالموظفين ق
تخفض من ٦٠٠ ٢١٨ دولار إلى ٠٠٠ ١٠٠ دولار 

الإعانـة المقدمـة إلى برنـامج الأمـم المتحـدة الإنمـائي لوضــع السياســات المتعلقــة بــالموظفين قــد 
تخفض من ٥٠٠ ٣٧ دولار إلى ٠٠٠ ٥ دولار* 

الوفورات المتوقعة 
الوفـورات مـن التكـاليف الـتي يفرضـها برنـامج الأمـم المتحـدة الإنمـائي علـى المكـــاتب 
القطرية مقابل الخدمات المتصلة بالموظفين والتي يوفرها البرنامج (علـى أسـاس الأتعـاب مقـابل 
الخدمات). وهذا سيعني أن المكــاتب القطريـة للصنـدوق لـن تكـون مضطـرة إلى دفـع تكـاليف 
ـــات في الواقــع  خدمـات الموظفـين الـتي هـي الآن مجـبرة علـى دفعـها بـالرغم مـن أن هـذه الخدم
تضطلع ا المكاتب القطرية للصندوق. وستشمل هذه الخدمات إصدار كتــب التعيـين الخاصـة 
بالصندوق وغير ذلك من العقود، وعقـد اجتماعـات أفرقـة التعيـين والترقيـة التابعـة للصنـدوق 

والاحتفاظ بقواعد بيانات عن الموارد البشرية خاصة به. 
 

الوفورات المتوقعة المتصلة بتبسيط العمليات   ثانيا -
إن التجهيز الأسرع للحالات التأديبية (حاليا ثماني حـالات معلقـة) مـن خـلال الدعـم 
المتفاني لهذه المهمة سيخفض التكاليف بالنسبة للصندوق. وهذا سـيخفض الفـروق المفرطـة في 
الوقت وتكاليف مواصلة المسـار القـانوني للحـالات التأديبيـة، ممـا اسـتغرق في حـالتين تم البـت 

فيهما مؤخرا ما يزيد عن ثمانية أشهر في الحالة الأولى وأربع سنوات في الحالة الثانية. 

 
 

يمثل المبلغ المقدم تقديرا يستند إلى مفاوضات أولية مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي.  *
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 المرفق الثالث* 
 ١٣/٢٠٠٣

 تفويض السلطة فيما يتعلق بموظفي صندوق الأمم المتحدة للسكان 
إن الس التنفيذي 

يوصي الجمعية العامة، عن طريق الـس الاقتصـادي والاجتمـاعي، بـأن يقـوم الأمـين 
العام بتفويض السلطة الرسمية في مسـائل شـؤون موظفـي صنـدوق الأمـم المتحـدة للسـكان إلى 

 .D P/FPA/2003/5 المديرة التنفيذية للصندوق، حسبما هو مقترح في الوثيقة
١٧ حزيران/يونيه ٢٠٠٣ 

 

 
 

 .DP/2003/26 سبق إصداره في الوثيقة *


